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 إلملخص

لى تحليل مس تجدإت مجال إلصفقات إلعمومية  عديل لجزإئر ي  وو  إلتباتهدف هذه إلدرإسة إ 

وتتناول إلدرإسة بشكل خاص إلتأ ثير إلقانوني لهذه  76-61وإلقانون رقم  6262لس نة إلدس توري 

 إل صلحات على تنظيم إلصفقات إلعمومية، مع إلتركيز على أ هم إلتغييرإت إلتي طرأ ت على هذإ إلمجال.

  ي   ثورة أ حدثا 76-61 رقم إلقانون و 6262إلتعديل إلدس توري لس نة  إلدرإسة أ ن  أ ظهرت نتائج 

  تفعيل  تمو  إلبرلمان  إختصاص  من  إلمجال  هذإ  أ صبح  حيث  إلجزإئر،  ي  إلعمومية  إلصفقات  مجال

ية ومكافحة أ ن إلتعاقد إل لكتروني أ صبح له دور كبير ي  إلشفاف  باعتبار كبير  بشكل  إلصفقات  رقمنة

  لعموميةإ  للصفقات  إلوطني  إلمجلس  أ همية  على  إلدرإسة  أ كدت  كما إلفساد وكذإ حماية إلمال إلعام.

جرإ إت  ي   وإلتحكم إلشفافية  ومان  ي   إلقانون إلتزإم ا  أ يض إلدرإسة أ ظهرتو   إلعمومية.  إلصفقات  إ 

نتاج بترقية برإم  عملية  خلل  إلبيئة  حمايةو   إلوطني إل   إلعمومية.  إلصفقات  إ 
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Abstract 

This study aims to analyze the latest developments in the field of public 

procurement in Algeria in light of the 2020 Constitutional Amendment and 

Law No. 23-12. The study specifically examines the legal impact of these 

reforms on the organization of public procurement, focusing on the key 

changes that have occurred in this area. 

The study findings revealed that the 2020 Constitutional Amendment and 

Law No. 23-12 have revolutionized public procurement in Algeria, making it 

a jurisdiction of the Parliament and significantly implementing the 

digitization of procurement transactions, as electronic contracting plays a 

significant role in enhancing transparency, combating corruption, and 

safeguarding public funds. The study also emphasized the importance of the 

National Council for Public Procurement in ensuring transparency and 

controlling public procurement procedures. Moreover, the study highlighted 

the law's commitment to promoting national production and protecting the 

environment during the process of public procurement. 

Keywords 

Public Procurement, Digitization of Public Procurement, transparency, 

Public Funds, Electronic Contracting 

 ةمقدم

صلح طار عصرنة إلمرإفق إلعمومية وإ  صلحات قامت هذه إل خيرة إلجزإئرية،إل دإرة  ي  إ  معتبرة  با 

صلحات جذرية غيرت من . لتقديم خدمات للموإطنين ذإت نوعية وجودة عالية لذلك تبشت إلجزإئر إ 

دإرية إلتي تقوم بها إل دإ إل نشطة أ ساليب  .رة إلعمومية ي  كثير من إلميادينإل 

ظيمها وتس ييرها تس تلزم إلتطوير وإلتغيير ي  تن  ولعل مجال إلصفقات إلعمومية من إلمجالت إلمهمة إلتي

 ل نها تعتبر إلعصب إلمحرك ي  إل دإرة إلعمومية.

 نه دستر مجال إلصفقاتأ  عطى أ همية بالغة لهذإ إلمجال من حيث أ   6262فالتعديل إلدس توري لس نة 

ال إلعام وترش يد ية إلمإلعمومية ل ول مرة ودستر إلعديد من إلموإد إلقانونية إلتي تعتني بهذإ إلمجال، لحما



دإرة  دإرة  -مجلة إ  إلجزإئر  -إلمدرسة إلوطنية لل   

759-6972 X     ر.د.م.د.إ 7777-1527ر.د.م.د      6262إلس نة:  17إلمجلد:  27إلعدد:  

 

9 

 

جعل مجال إلصفقات إلعمومية من ضمن إختصاصات إلسلطة إلتر:يعية إلتي  إلنفقات إلعمومية، حيث

 كانت منظمة عن طريق مرإس يم رئاس ية ومرإس يم تنفيذية طوإل إلدساتير إلسابقة.

            انون قوتماش يا مع هذإ إلتعديل إلتاريخي للدس تور ي  مجال إلصفقات إلعمومية، فقد صدر إل

إلذي يحدد إلقوإعد إلعامة إلمتعلقة بالصفقات إلعمومية وإلذي  6261أ وت  25إلمؤرخ ي   76-61رقم 

لى إلرقمية بالصفقات إلعمومية وتحويلها من إلصفة إلتقليد حمل ي  طياته تحديات ي  إلمعاملت إلخاصة ية إ 

 لتفعيل إلشفافية وإلعدإلة ي  توزيع إلطلب إلعمومي.

وهنا تتجلى أ همية هذإ إلموووع ي  أ ن إلصفقات إلعمومية أ صبحت مجال من مجالت إلتر:يع ولم تعد 

برإم إلصفقات إلعم بال وافة إلسلطة إلتنفيذية، ختصاصاتإتدخل ضمن  جرإ إت إ  لى عصرنة إ  ومية، إ 

 لكترونيا لتقديم خدمات دقيقة ووإضحة تحسينا للخدمات إلعمومية.إ  حيث أ صبحت تتم 

  يطرح إل شكال حول: وهنا

ماهيةةة إلمسةة تجدإت ي  مجةةال إلصةةفقات إلعموميةةة عةةلى وةةو  إل صةةلحات إلقانونيةةة 

 إلجديدة؟

لى  ولمعالجة هذإ إل شكالية إلموسعة تم الاعتماد على إلمنهج إلتحليلي وإلذي يظهر من خلل إلرجوع إ 

 إسة دقيقة،رإسة إلموووع در تتضمنه لد ما وإس تشتاجموإد إلدس تور وقانون إلصفقات إلعمومية إلجديد 

وكذلك إلمنهج إلوصفي وذلك من خلل إلتعرف على مختلف إلمصطلحات إلخاصة ي  مجال إلصفقات 

 إلعمومية.

طبيعة إلقانونية : إل من هذه إلتساؤلت عالجنا إلموووع ي  محورين، تناولنا ي  إلمحور إل ول وإنطلقا

 أ همناولنا فيه إلثاني ت ر و أ ما إلمح، ظل إلقوإنين إلجديدةللنصوص إلمنظمة لمجال إلصفقات إلعمومية ي  

 .76-61إلمس تجدإت ي  مجال إلصفقات إلعمومية على وو  قانون 

  إل ول: إلطبيعة إلقانونية للنصوص إلمنظمة لمجال إلصفقات إلعمومية ي  ظل إل صلحات إلجديدة إلمحور

مجال إلصفقات إلعمومية ضمن  72إلفقرة  7171ي  إلمادة  6262كرس دس تور إلفاتح من نوفمبر  

إختصاص إلسلطة إلتر:يعية إلذي كان من ضمن إختصاصات إلسلطة إلتنفيذية طوإل إلدساتير إلمتعاقبة 

                                                           
صدإر  6262ديسمبر  12إلمؤرخ ي   226-62من إلمرسوم إلرئاسي رقم  72إلفقرة  717إلمادة  ة1  ،26، إلعدد إلتعديل إلدس توري، إلجريدة إلرسميةإلمتعلق با 

 .6262ديسمبر  12إلمؤرخة ي  
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لىذلك و  لى تحقيقها وإلتي سشتطرق لها أ ول ثم نتطرق إ  تمية صدور ح  لجملة من إل س باب إلدإفعة بالمر:ع إ 

 خاص بالصفقات إلعمومية فيما يلي. تنظيمية طبيعة تر:يعية وليست وقانون جديد ذ

 6262تنظيم إلصفقات إلعمومية ضمن مجال إلتر:يع ي  ظل دس تور  ة7

منه، إلصفقات إلعمومية على أ نها  62ي  إلمادة  6275سبتمبر  72إلمؤرخ ي   629-75عرف إلمرسوم 

وفق إلر:وط إلمنصوص  صاديينعقود مكتوبة ي  مفهوم إلتر:يع إلمعمول به تبرم بمقابل مع متعاملين إقت

  .عليها ي  هذإ إلمرسوم لتلبية حاجات إلمصلحة إلمتعاقدة ي  مجال إل شغال وإللوإزم وإلخدمات وإلدرإسات

ذن تعتبر إلصفقات  دإرإت إلعمومية ي  إلعمومية منإ   تحقيق أ هم إلعقود إلمثلى إلتي تتمكن بوإسطتها إل 

 مجال إلمعاملت ل نها تحتل إلصدإرة ي  الاقتصادي بالجزإئر وإلنمأ ساس ية ي   برإمجها إلتنموية، فهيي أ لية

 الاقتصادية.

ؤسس إلدس توري أ ولى لها إلم ونظرإ ل همية إلصفقات إلعمومية ومكانتها ي  إلتنظيم إل دإري إلجزإئري،

أ همية كبيرة حيث يتضح ذلك من خلل جعلها ميدإن من ميادين إختصاص إلسلطة إلتر:يعية بدل 

باب نذكر إلعمومية وذلك ل س   إلتنفيذية إلذي يعتبر أ ول خطوة دس تورية ي  مجال إلصفقات إلسلطة

 : منها

 (إلوطني مجلس إل مة وإلمجلس إلشعبي)ضورة ووع نصوص تر:يعية من طرف إلبرلمان بغرفتيه  -

ولة باعتبار ي  مجال إلصفقات إلعمومية من إجل أ فعال إلرقابة لحماية إلمال إلعام والاقتصاد إلوطني للد

 ؛إلبرلمان إلممثل إل ول للشعب

صعوبة رقابة إلبرلمان على إللوإئح إلتنظيمية إلمتضمنة إلصفقات إلعمومية خاصة منها حرية إلوصول  -

لى إلطلب إلعمومي وحرية إلمنافسة وإلمبادئ إلمتعلقة بالمساوإة  ؛إ 

جرإ إت - برإم إلصفق عدم إس تقرإر إلنصوص إلتنظيمية إلسابقة ل  يين موإدها ات إلعمومية لكثرة تح إ 

حالتها لى نصوص تنظيمية أ خرى وإ   ؛إ 

عما للستثمار د محاولة من إلمؤسس إلدس توري لسترجاع ثقة إلمتعاملين إلمتعاقدين خاصة إل جانب -

 ؛الاقتصاد إلدولي

                                                           
 ،52لعدد إ ،إلجريدة إلرسمية ،إلمتضمن تنظيم إلصفقات إلعمومية وتفويضات إلمرفق إلعام 6275سبتمبر  72إلمؤرخ ي   629-75من إلمرسوم إلرئاسي  26إلمادة ة 6

 .6275سبتمبر  62إلمؤرخة ي  
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 كانت تصدر عن تيكثرة إلتعديلت إلسابقة للقوإنين إلتنظيمية إلناظمة لمجال إلصفقات إلعمومية إل -

إلمتعلق  6275سبتمبر  72إلمؤرخ ي   629-75إلمرسوم إلتنفيذي  أ همها رئيس إلحكومة وأ  رئيس إلجمهورية 

إلمتضمن قانون إلصفقات  652-26بتنظيم إلصفقات إلعمومية وتفويضات إلمرفق إلعام وإلمرسوم إلرئاسي 

 ة.تضمن تنظيم إلصفقات إلعموميإلم  612-72إلعمومية وإلقانون 

ل ول مرة  6262 وعليه نس تشتج أ ن هذه إلدوإفع جعلت إلمؤسس إلدس توري ي  تعديله إل خير س نة

 تاريخيا قام بتكليف إلبرلمان بالولية إلكاملة ي  ميدإن إلصفقات إلعمومية.

ذن لى مجال إلتر:يع يعتبر ومانة تر:يعية  إ  ن إنتقال إختصاص إلصفقات إلعمومية من مجال إلتنظيم إ  إ 

جرإ إت تعديلها أ  خاصة ل  جرإ إت إلسو لمتعاملين إلمتعاقدين، خاصة وإن إ  لغائها ل تتم وفقا لل  ابقة إلتي إ 

 3إلتنظيمية. تميز حركة إلسلطة

يجابيات تتم أ  وعليه نستنج  ثل على نه من أ ثار إختصاص إلبرلمان بالتر:يع ي  مجال إلصفقات إلعمومية إ 

 يلي: إلعموم ي  ما

دإرإت إلخاوعة ضورة إحترإم إلقوإعد - صدإر إللوإئح من قبل إل  إلقانونية للصفقات إلعمومية عند إ 

ن إلتنظيمات وإللوإئح م أ صبح ي  مرتبة أ على لمجال إلصفقات إلعمومية وهذإ لكون قانون إلصفقات إلعمومية

خطارها حسب إلمادة   ،62624من دس تور  717بحيث تضمن إلمحكمة إلدس تورية ذلك بعد إ 

 ؛ةوإلرقابة إللحقة على إلمشاريع وإلقوإنين إلمتعلقة بالصفقات إلعمومي إلسابقة تجس يد إلرقابة -

 تحقيق إل من إلقانوني وإلثبات إلشس بي للقوإنين بعدم إلتعديل إلفجائي للقوإنين إلناظمة للصفقات -

 ؛إلعمومية

 ؛صياغة قانونية صحيحة ودقيقة للموإد إلقانونية إلناظمة لمجال إلصفقات إلعمومية -

 بالجزإئر وتحقيق إلتنمية الاقتصاد إلوطني. عدم خوف إل جانب من الاستثمار -

 

                                                           
ية، والاجتماع إلعلوم إلقانونية  إلعمومية، مجلةيحدد إلقوإعد إلعامة لصفقات 6261إوت  25إلمؤرخ ي   76.61، قرإ ة أ كاديمية ي  إلقانون رقم6262رإيس أ مينة، مارسة 1

 222ص. ،  27إلعدد ،27رقم  إلمجلد   إلجزإئر، إلحقوق وإلعلوم إلس ياس ية، جامعة إم إلبوإقي، كلية
صدإر إلتعديل إلدس توري، إلجريدة إلرسمية 6262ديسمبر  12إلمؤرخ ي   226-62من إلمرسوم إلرئاسي رقم  72إلفقرة  717إلمادة ة 2 إلمؤرخة  ،26 ، إلعددإلمتعلق با 

 6262ديسمبر  12ي  
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إلمحدد للقوإعد إلعامة للصفقات إلعمومية 76-61صدور قانون  ة 6   

نتيجة للتغيرإت إلس ياس ية والاجتماعية والاقتصادية للدولة إلجزإئرية، تغيرت مجالت وميادين 

دإرة  لى  دىأ   إلجزإئرية خاصة ي  مجال إلصفقات إلعمومية، وهذإ ماإلششاط إل دإري على مس توى إل  إ 

لى قانون 7729إلتعديلت إلمختلفة ي  إلقوإنين إلناظمة لهذإ إلمجال إلحساس بد إ من قانون    وصول إ 

ور دقيقة ي  وذلك لتوويح أ م إلذي صدر لسد إلثغرإت إلتي كانت تتسم بها إلقوإنين إلقديمة، 61-76

  .عمومية إلتي تخدم إل دإرة من جهة وإلمتعاملين إلمتعاقدين معها من جهة أ خرىمجال إلصفقات إل

كاملة طبيعة تر:يعية بشأ ن إلصفقات إلعمومية لتحقيق إلرقابة إل ووعليه كان ضوري صدور قانون ذ

جرإ إت برإم على صحة إ   .إلصفقات إلعمومية إ 

لى  تتمثل خاصة ي  : 76-61أ هم إلدوإفع إلتي عجلت بصدور قانون  بال وافة إ 

ومن  يالاقتصادونتيجة إلتغيرإت إلعميقة ي  إلووع إلس ياسي  6262إلتعديل إلدس توري لس نة -

حيث دستر  76-61صدر إلقانون  ،إجل الانسجام ي  إلقوإنين بين إلدس تور وقانون إلصفقات إلعمومية

، وإلمادة  5إلفقرة  75 إلشفافية ي  إلمادةأ  إلتعديل إل خير موإد جديدة ي  مجال إلصفقات إلعمومية كمبد

دإرة 627إلمساوإة ي  تقديم إلخدمات إلعمومية وإلمادة إلتي تأ كد على696 إلتي إس تحدثت مبدأ  عدم تحيز إل 

 ي  تعاملتها مع إلجمهور ،

طلق إلمخطط إلشامل ل صلح إلمالية إلعمومية إلذي كرسه إلقانون إلعضوي - إلمتعلق  75-72إ 

تعديله س نة و  62728بالرغم من صدوره س نة  6261بقوإنين إلمالية وإلذي دخل حيز إلتنفيذ س نة 

 ؛6277

إلرغبة إلس ياس ية باللحاق بالمركب إلعالمي، وحتى ببعض إلدول إلمجاورة ي  مجال رقمنة وتطوير  -

جرإ إت إلصفقات إلعمومية  ؛9إ 

                                                           
صدإر إلتعديل إلدس توري، سالف 6262ديسمبر  12إلمؤرخ ي   226-62من إلمرسوم إلرئاسي رقم  27إلمادة ة 5  إلذكر إلمتعلق با 
صد 6262ديسمبر  12إلمؤرخ ي   226-62من إلمرسوم إلرئاسي رقم 69إلمادة ة 2  كرإر إلتعديل إلدس توري، سالف إلذإلمتعلق با 
صد 6262ديسمبر  12إلمؤرخ ي   226-62من إلمرسوم إلرئاسي رقم  62إلمادة ة 9  كرإر إلتعديل إلدس توري، سالف إلذإلمتعلق با 
، مجلة إلبحوث إلقانونية 76.61،رقمنة إلصفقات إلعمومية ي  إلتر:يع إلجزإئري بين إلوإقع و إلمامول على وو  إلقانون إلجديد 6262فاطمة، بن جلول محمد، زعزوةعة ة 2

 97، ص. 27،إلعدد29إلمجلد رقم  و الاقتصادية ،جامعة تموششت، إلجزإئر،
 92 ص. مرجع سالف إلذكر،،  بن جلول محمدة 7
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 ؛629-75دإن إلصفقات إلعمومية خاصة قانونتحكم ميمعالجة قصور إلقوإنين إلسابقة إلتي كانت -

نتاج إلوطني خاصة إلمؤسسات إلناش ئة إلحاملة - إلتغيرإت الاقتصادية للدولة من خلل تعزيز إل 

 ؛إلصغيرة جدإو للعلمة وإلمؤسسات إلصغيرة أ  

طلق إلبوإبة إ - برإم إلصفقات إلعمومية بالطريقة إ 6267لكترونية س نة ل  إ   لكترونية.ل  ل 

 76-61إلمحور إلثاني: أ هم إلمس تجدإت ي  مجال إلصفقات إلعمومية على وو  قانون 

لى تعزيز إلشفافية  دإرة إل موإل إلعامة، حيث يشُكل جو يسعى هذإ إلقانون إ  إ إلحوكمة إلرش يدة ي  إ  ز  

جرإ إت، إمن خطة شاملة ل صلح إلمالية إلعامة. يعتمد إلقانون على ثلثة مبادئ أ ساس ية لضمان نزإهة  ل 

 :وهي

لى إلطلبات إلعامة -  اتق إلجميع ي  الاطلع على معلومات إلطلب: يضمن إلقانون ححرية إلوصول إ 

 .إلعامة، مما يعزز إلشفافية ويسُاهم ي  تحسين عملية إتخاذ إلقرإرإت

لمرشحين إ: يتضمن إلقانون مبادئ إلمساوإة وإلعدإلة ي  معاملة جميع إلمساوإة ي  معاملة إلمرشحين -

 .للطلبات إلعامة، مما يشُجع إلمنافسة إلر:يفة ويقُلل من فرص إلفساد

جرإ إت إلمتعلقة بالطلبات إلعامة، :شفافية إل جرإ إت -  يرُكز إلقانون على ضورة شفافية جميع إل 

 ذمن خلل توثيق جميع إلخطوإت وإلقرإرإت إلتي تتُخذ، مما يضمن إلمسا لة وإلشفافية ي  عملية إتخا

  إلقرإر.

جرإشفافية  رقمنة إلصفقات إلعمومية تجس يدإ لمبدأ   -7   إتهاإ 

 612-72ي  إلمرسوم إلرئاسي 10لقد أ درج إلمر:ع ل ول مرة مفهوم إلرقمنة ي  مجال إلصفقات إلعمومية

دف محاولة منه ربط هذإ إلمجال بتقنيات إل علم وإلتصال وذلك به إلمتضمن تنظيم إلصفقات إلعمومية،

 صدر إلمرسوم ثم قطاع إلصفقات إلعمومية ضمن ركب إلقطاعات إلمالية الاقتصادية إلمرإد رقمنتها،ضم 

رفق إلعمومية وتفويضات إلم إلمتعلق بالتنظيم إلصفقات 6275سبتمبر  72إلمؤرخ ي   629-75 إلرئاسي

 . 11إلعام مؤكدإ من خلله على إلتوجه إلرإمي برقمنة إلصفقات إلعمومية بالجزإئر

                                                           
 22مرجع سالف إلذكر، ص. بن جلول محمد، ة 72
 21بن جلول محمد، مرجع سالف إلذكر صة 77
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برإم إلصفقة إلعمومية ل عقد من إلعقود إل دإرية إلتيل  بالشكل إ حيث أ صبح إ  تبرم  لكتروني، ماهي إ 

بين إلمتعاملين الاقتصاديين من طرف إل شخاص إلمؤهلين قانونا وإلمصطلح عليهم بالمصلحة إلمتعاقدة ي  

برإ لكترونية سوإ  كان ذلك ي  جميع مرإحل إ   من مرإحله، ي  مرحلةوإلعقد أ  م إلنص إلقانوني بطريقة إ 

علن وتلقي إلعروض أ   برإ ومرحلة درإسة إلعروض أ   ومرحلة تلقي إلعروض أ   ومرحلة إل   12.ممرحلة إل 

قق نقلة نوعية لغياب ل تح من رقمنة إلصفقات إلعمومية ي  ظل هذه إلقوإنين إلسابقة أ نها فما نس تشتج

لىى إلنصوص إلتطبيقية إلخاصة بها ، مما أ د لرقمنة  13إلبحث عن قانون جديد يعجل بالتجس يد إلفعلي إ 

نص إلقانون إلجديد ل ول مرة صرإحة على حيث  76-61جا  ي  قانون  ماو إلصفقات إلعمومية وه

تأ كيد إلمر:ع على يمثل توجه و  ماو وهمصطلح رقمنة إلصفقات إلعمومية بالباب إلسادس إلفصل إلثاني منه 

 بطها بمبدأ  إلشفافية.رقمنة إلصفقات إلعمومية ور

علن بمثابة حيث يعد هذإ الا فالرقمنة ي  مجال إلصفقات إلعمومية تتجسد ي  الاعلن إل لكتروني،

لى إلرإغبين ي  تعاقد الاعلن إل لكتروني إلذي يعتبر فن إس تخدإم الانترنت كوس يلة إ  توجيه إلدعوة 

 لىإ  لى جمهور محدد ومس تهدف ل نه مفيد لجذب إلمتعاملين الاقتصاديين إ  لتوصيل إلرسائل إلتسويقية 

 .14موقع إلمصلحة إلمتعاقدة عبر إلويب أ ين يتم عرض إلصفقة إلعمومية

نشا  -6  مجلس وطني للصفقات إلعمومية إ 

شرإف وزير إلمالية، وذلك لضمان  حدإث مجلس وطني للصفقات إلعمومية تحت إ  شمل هذإ إلقانون إ 

دإرة منظومة إلصفقات إلعمومية. حيث يتولى إلمجلس مهام مختلفة تتضمن الاستشارة وإلدرإسة فعالية  وإ 

بدإ  إلرأ ي ي  إلمسائل إلمتعلقة بمجال إلصفقات إلعمومية، بما ي  ذلك إلنزإعات إلمتعلقة بالتعامل مع  وإ 

 .إلمتعاملين إل جانب

لى ذلك، يُجري إلمجلس "تحليل معمق" لل س باب  لى نشو  إلنزإعاتبال وافة إ  ، ويرُ:ف إلتي تؤدي إ 

برإم ومنح إلصفقات ذإت إل همية إلوطنية، مما يضمن الامتثال للقوإنين وإلمعايير  جرإ إت إ  على صحة إ 

إلمعمول بها. كما يرُإجع إلمجلس إلمشاريع ودفاتر إلر:وط وإلملحق إلتي تسُ تخدم ي  إلصفقات إلعمومية 

                                                           
ة مع دول إلمغرب درإسة مقارن للصفقات إلعمومية، إل لكترونية،نزع إلصفة إلمادية للصفقات إلعمومية على وو  تفعيل إلبوإبة 6266عمر قاضي،بوعلقة نورة،ة 76

دإرة الاعمال وإلدرإسات الاقتصادية، ج إلعربي،  .625ص. ،27،إلعدد رقم22امعة يحي بن فارس،إلمدية،إلجزإئر،إلمجلد رقم،مجلة إ 

 .91بن جلول محمد، مرجع سالف إلذكر، ص. ة 71
 929-922. ، ص6261، جامعة إلجزإئر، والاقتصادية، مجلة إلبحوث إلقانونية  -وإلتحديات إلمتطلبات-قمار خديجة، رقمنة إلصفقات إلعموميةة 72
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حصا   إقتصاديا  س نويا  للصفقات إلعموم ويقُدم إلرأ ي ي  إلطعون عند الاق  ية تضا . وأ خير إ، يُجري إلمجلس إ 

 لضمان فعالية هذه إلصفقات وتحقيق إل هدإف إلمرجوة منها.

درإج إلصحافة الالكترونيةيعد  وبهذإ إلصدد شهار إلصفقات إلعموميةو  لشر:جديدة أ لية  إ  وذلك  إ 

  إلذي يضمن رشوة وإلتلعبات ي  توزيع هذه إلصفقات، إلشيعايير إلشفافية ومحاربة إلفساد وإللم إتعزيز 

 15إلحوكمة ي  تس يير إلمال إلعام.

 لكترونية للصفقات إلعموميةإل  س تحدإث إلبوإبة إ   -1

إلمتضمن إلصفقات إلعمومية  629-75من إلمرسوم إلرئاسي رقم  625و 622،621تطبيقا ل حكام إلموإد 

لكترونية 6271نوفمبر  79إلمؤرخ ي   وتفويضات إلمرفق إلعام صدر إلقرإر إلتي  ،إلذي يحدد إلبوإبة إل 

 16.تسمح بشر: وتبادل إلوثائق وإلمعلومات إلمتعلقة بالصفقات إلعمومية وإبرإمها بالطريقة إل لكترونية

جرإ إت إلورقية إلتقليدية تعرقل مبدأ  إلتنافس وإلمساوإة ي  إلصفقات إلعمومية، مما أ دى أ صبحت  إل 

لى  وربطها  76-61قانون  من 72217و 725تين حسب نص إلماد إل لكترونيةفعلي للبوإبة  إس تحدإثإ 

لى جميع إلمعلومات إلخاصة بالصف ل وفا ت رإإوزبعدة  قات إلشفافية كما تتيح لجميع مس تخدميها إلوصول إ 

ني لتعزيز إلثقة إلمدأ ي شخص من إلمجتمع  وإل عوإن إلمتعهدين أ   وإلعمومية سوإ إ كانت إلمصلحة إلمتعاقدة أ  

دإرة إلعمومية، حيث أ صبحت إلطلبات إلعمومية عن إلصفقات إلعمومية تصل  بين إلموإطن إلجزإئري وإل 

لى لى جميع إلترإب إلوطني وحتى إ  رإت خارج إلوطن تدعيما للتنمية الاقتصادية وجلب مختلف الاستثما إ 

لى أ كثر لكترونيةل  فتسمح هذه إلبوإبة إ للبلد لتي تهم إلمتعاقد من خدمة ي  مختلف إلموإويع إ بالوصول إ 

برإم إلصفقات إلعمومية.  وتقليص إلوقت ي  إ 

ن يس تفيد من إلتجربة إل وروبية إلتي س بقتنا ي  هذإ إلمجال  وهنا كان لبد على إلمر:ع إلجزإئري إ 

 وسائل إلمرسلة وعدمإل بسرية مخصوصا إلتر:يع إلفرنسي إلذي إعتمد نظاما متكامل قانونيا ي  مجال الالتزإ

نشا  صحيفة ت تسريب إلمعلومات قبل إل جال إلمح سمح ددة قانونا لعملية فتح إلعروض وتتبع إل حدإث با 

                                                           
درإج إلصحافة الالكترونية ك لية جديدة ل شهار إلصفقات إلعمومية، تثكين قرإرإ رئيس إلجمهورية ،إلجزإئريةوكالة إل نبا  ة 75 إلموقع إلرسمي على  ،6261ماي 67، إ 

 https//www.aps.dz ش بكة الانترنت
 .59ص. ، 6272تلمسان،  لقايدأ بو بكر ب ، جامعةوالاقتصادبن عودة صليحة، أ همية إلتعاقد عبر إلبوإبة إل لكترونية للصفقات إلعمومية، إلمجلة إلمتوسطية للقانون ة 72
 ،57، إلعدد إلعمومية ،إلجريدة إلرسمية ، إلذي يحدد إلقوإعد إلعامة إلمتعلقة بالصفقات6261أ وت  25إلمؤرخ ي   76.61من إلقانون رقم  722،  725إلمادة ة 79

 .6261إوت  22إلمؤرخة ي  
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لكتر  أ رشفة إلوثائق إلرقمية  مينونية من حيث إلتاريخ وإلتوقيت وتأ  بتعقب تبادل إلمعلومات بالطريقة إل 

لى إلوثائق إلمهمة.إلتلف  ومخافة من إلضياع أ   ةبالطريقة إل لكتروني  18وإلوصول إلسهل إ 

لزإمي بالبوإبة إ- لكترونية خاصة بالمصلحة إلمتعاقل  لذلك أ صبح إلشر: إ  دة لقوإئم لكترونية ضمن موإقع إ 

  ؛إلس نة إلفارطة ومانا للشفافية

شهار طرق منح إلصفقات إلعمومية-  ؛ونيةلكتر ل  من طرف إلمصلحة إلمتعاقدة عبر إلبوإبة إ إ 

لى إلمنافسة تحت تصرف إلمتعهدين أ   على إلمصلحة-  وإلمتعاقدة ووع جميع إلوثائق إلخاصة للدعوة إ 

 ؛لكترونيةل  إلمرشحين للصفقات إلعمومية بالطريقة إ

لجدول إلزمني حسب إ إل لكترونية لطرقإلمتعهدين إلرد على إلدعوة للمنافسة با وعلى إلمرشحين أ  -

 ؛إلمذكور

لرجوع بالصفقات إلعمومية بحفظ إلملفات وإلوثائق لمدة أ طول وإ لكترونية إلخاصةل  تساعد إلبوإبة إ-

ليها حسب إلحاجة  ؛إ 

لى جانب  هعليه هذو  تحديد إلكيفية إلتي سيتم من خللها تقديم إلعروض إلتقنية وإلمالية،- إلنماذج إ 

لكترونية، تحديد إلكيفية إلتي سيتم فيها تقييم تلك إلعروض،  وخطار بالقبول أ  ل  إو  وإلبحت فيها بصورة إ 

لكترونية  19إلرفض للعروض إلمقدمة بالوسائل إل 

نتاج إلوطني -2  ترقية إل 

نتاج إلوطني، يلُزم إلقانون إلمصالح إلمتعاقدة بتخصيص جز   من جهة أ خرى، وحرصا  على تعزيز إل 

 ،(Label) لمةللع إلحاملة إلناش ئة وإلمؤسسات جدإ   إلصغيرةو  إلصغيرة من إلصفقات لصالح إلمؤسسات

 قادرة اتإلمؤسس هذه تكون أ ن يشُترط  إلخاصة. الاحتياجات ذوي من عمال   تشُغل إلتي وإلمؤسسات

جمالي %62إلعام بشس بة ل تتجاوز  إلطلب إحتياجات تلبية على  .إلطلب من إ 

                                                           
         ،9لمجلدإ رهانات رقمنة الادإرة إلعمومية للحماية إلمنافسة ي  مجال إلصفقات إلعمومية ،مجلة إلبحوث ي  إلعقود وقانون الاعمال،. فايزو مرإحي،وليد كحولة 72

 .172ص.  ،2،6266 إلعدد

نة مع دول إلمغرب درإسة مقار  مومية على وو  تفعيل إلبوإبة الالكترونية للصفقات إلعمومية،نزع إلصفة إلمادية للصفقات إلع. 6266بوعلقة نورة، عمر قاضي،ة 77

 .629ص.سالف إلذكر، إلعربي،
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لى دعم  عمال   تشُغل إلتي وإلمؤسسات إلناش ئة وإلمؤسسات إلصغيرة إلمؤسسات هذه إلمبادرة تسعى إ 

  جديدة فرص حوفت إلفئات هذه مع إلعمل على إلمتعاقدة إلمصالح وتشجيع إلخاصة، الاحتياجات ذوي من

 وخلق إلوطني الاقتصاد تنمية ي  إل مر هذإ يساهم إلعام.  إلطلب  مشاريع  ي   مهام  على  للحصول  لها

 .للبلد الاقتصادي الاس تقرإر وتعزيز جديدة عمل فرص

 إلبيئة وإلمحافظة عليها حترإمإ -5

درإج أ حكام تتعلق باحترإم  لبيئة إضمن تنفيذ إلطلبات إلعمومية، يلُزم إلقانون إلمصالح إلمتعاقدة با 

لى تهدف هذه إل حكامإلر:وط.   عليها ي  دفاتر وإلمحافظة   وإلتقنيات  تجددةإلم   إلطاقة  إس تخدإم  ومان إ 

  من  وإلتقليل  لكربونإ  إنبعاثات  خفض  ي   يساهم مما إلعامة،  إلطلبات  تنفيذ  ي   للبيئة  إلصديقة

  .إلبيئة  على  إلسلبي  إل ثر

لى بال وافة   من  إلتخلصو   إلهدر  من  وإلتقليل  للموإرد إلفعال الاس تخدإم إلقانون يشُجع ذلك، إ 

عادة  على  وإلتشجيع  للبيئة  صديقة  بطرق  إلنفايات   ي   س تدإمةالا  ممارسات  وتعزيز  إلتدوير  إ 

لى  إلمبادرة  هذه  تهدف إلعامة.  إلطلبات  تنفيذ  مرإحل  جميع   وإلمحافظة  س تدإمةإلم   إلتنمية  تحقيق  إ 

   إلمس تقبلية.  لل جيال  إلبيئة  على

 تحديات إلصفقات إلعمومية ي  إلجزإئر -2

مما  يلحظ تفتيت جهات إلرقابة إلخارجية على إلصفقات إلعامة،تجميع وتوحيد جهات إلرقابة:  -1.6

 يؤُثر على حياد هذه إلجهات.و يضُعف من فعالية إلرقابة 

جرإ إت إلتعقيد إلبيروقرإطي -2.6 : إلقانون قد يزيد من إلتعقيدإت إلبيروقرإطية بسبب زيادة إل 

 .إللزمة للمتثال للقوإنين إلجديدة، مما قد يعرقل إلعمليات إليومية للمؤسسات إلعمومية وإلتحقيقات

 إلقطاع تطبيق إلقانون بفعالية يتطلب تدريب إلعاملين ي  إلحاجة لتدريب وتأ هيل إلموظفين: -3.6

 .وقتا  كبيرينو  إلعام على إلمعايير إلجديدة وأ ساليب إلعمل إلتي يتضمنها إلقانون، وهذإ قد يتطلب موإرد

ي  كثير من إل حيان، يمكن أ ن يوإجه إلتغيير مقاومة من إلموظفين إلذين  إلمقاومة للتغيير: -4.6

 .إعتادوإ على إلطرق إلتقليدية للعمل، مما يشكل تحديا  ي  تطبيق إل صلحات بشكل فعال
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لى زيادة إ إلشفافية ومكافحة إلفساد:-5.6 كافحة إلفساد، لشفافية ومعلى إلرغم من أ ن إلقانون يهدف إ 

ا قويا  للرقابة وإلمحاس بة، وه ل أ ن تنفيذ هذه إل هدإف يتطلب نظام  ظل إل نظمة  ما قد يكون صعب ا ي و إ 

 .إلقائمة

ن إلتغييرإت ي  قوإنين إلصفقات إلعمومية قد تؤثر على إلسوق إلمحلية م إلتأ ثير على إلسوق: -6.6

ذإ كانت إلقوإنين صارمة جدإ   حيث إلتنافس ية وإلقدرة على جذب الاستثمارإت إل جنبية، خصوصا  إ 

 معقدة.و أ  

 إلخاتمة

إوفى إلمر:ع إلجزإئري إلطابع إلدس توري ي  مجال  6262بصدور إلتعديل إلدس توري لس نة 

صبحت إلصفقات إلعمومية ضمن مجال إلتر:يع وليست ضمن مجال إلتنظيم أ  إلصفقات إلعمومية، حيث 

لل لى تجس يد إل من إلقانوني ذلك من خإ  يهدف  ماو لية مهمة ي  تنفيذ إلنفقات إلعمومية. وهأ  ل نها 

 إلنصوص إلتر:يعية إلمس تقرة إلتي تنظم مجال إلصفقات إلعمومية.

جرإ إت جديدة ي   76-61صدر إلقانون  ،وتماش يا مع إلتعديل إلدس توري إلذي جا ت نصوصه با 

إلعمومية مما  رقمنة إلصفقاتو همها إلتعاقد إل لكتروني أ  يخص إلتعاملت ي  مجال إلصفقات إلعمومية  ما

 لى إلطلب إلعمومي.إ  وومان حرية إلوصول يضمن إلدقة وإلشفافية 

ام ن إلقانون إلجديد للصفقات إلعمومية يجسد إسترإتيجية مكافحة إلفساد حماية للمال إلعأ  لى إ  بال وافة 

 وإلترش يد إلجيد للنفقات وتشجيع الاستثمار.

مما  629-75 يمإلتي قد جا  بها إلقانون إلقد ةلكترونيل  ولقد أ كد إلقانون إلجديد على تفعيل إلبوإبة إ

لأ  يؤكد إلعمل بها على  غرإت ترونية ي  مجال إلصفقات إلعمومية وسد إلثكرض إلوإقع وبدإية إلحوكمة إل 

 إلقانونية إلسابقة.

 نتائج إلدرإسة

خروج مجال إلصفقات إلعمومية من إختصاص إلسلطة إلتنفيذية إلتي كانت من إختصاصها طوإل  -

درإج  إلدساتير إلسابقة. ن إ  إلصفقات إلعمومية ضمن إلمجال إلتر:يعي يعزز من إل من إلقانوني ويضمن إ 
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إ أ كبر للنصوص إلمنظمة لهذإ إلمجال إلحيوي. هذإ إلتحول يحمي إلصفقات إلعمومية من إلتغييرإت  إس تقرإر 

 ة؛إلمتكررة إلتي قد تشتج عن إلتعديلت إلتنظيمية إلسريع

 76-61افية ي  تس يير إلمال إلعام نص إلقانون إلجديد عصرنة إل دإرة إلعمومية وإلشف تماش يا مع -

لعمومية وإلتعاقد رقمنة إلصفقات إو عد إلتوجه نحويللصفقات إلعمومية على رقمنة مجال إلصفقات إلعمومية 

تحديث إل دإرة إلعامة. هذإ إلتحول ل يضمن إلشفافية وإلنزإهة فحسب، و إل لكتروني خطوة جوهرية نح

ا ي  تسر  جرإ إت وتقليل إلتكاليف إل دإريبل يسهم أ يض   ة؛يع إل 

إلطلب إلعمومي حماية  لىإ  تفعيل رقمنة إلصفقات إلعمومية يضمن إلمساوإة بين إلمتعهدين ي  إلوصول  -

 ؛للمال إلعام

إلمجلس إلوطني للصفقات إلعمومية إلذي يقدم الاستشارإت فيما يخص إلمسائل إلتي  إس تحدإث -

 ؛كلف بالماليةتعرض عليه من قبل إلوزير إلم

ا وطني ا بحماية إلمال إلعام. هذإ  - ن إلتركيز على أ ليات مكافحة إلفساد ي  إلقانون إلجديد يعكس إلتزإم  إ 

الاتجاه يتماشى مع إلمعايير إلدولية ي  مجال إلحوكمة إلرش يدة ويعزز ثقة إلموإطنين وإلمستثمرين ي  إلنظام 

 ؛الاقتصادي إلوطني

تسرع من  لكترونية إلتيل  مجال إلصفقات إلعمومية باس تحدإث إلبوإبة إنزع إلصفة إلمادية ي  -

برإم إلصفقات إلعمومية وتقديم إل حصا إت إلدقيقة جرإ إت إلتعاقد ي  إ   ؛إل 

ن تحسين بيئة إلصفقات إلعمومية يسهم بشكل مباشر ي  جذب الاستثمارإت وتحفيز إلنم -  وإ 

اريع إلعامة، ع للمؤسسات إلصغيرة وإلمتوسطة للمشاركة ي  إلمشالاقتصادي. إلقانون إلجديد يفتح أ فاق ا أ وس

 مما يعزز إلتنوع الاقتصادي.

 توصيات إلدرإسة

نة إلصفقات رقم و إلرقمنة  إس تخدإم نظامإلتعزيز من دورإت إلتكوين للكفا إت إلبر:ية ي  مجال  -

 ؛إلعموميةدإرة ل  إلعمومية على وجه إلخصوص لموإكبة إلطرق إلحديثة ي  تس يير إ

رض إلوإقع من طرف أ  لكترونية للصفقات إلعمومية على ل  إلبوإبة إ مدى تفعيلإلمرإقبة إلدورية على  -

 ؛إلمؤسسات وإل دإرإت إلعمومية
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توفير إلحماية إللزمة من إلجرإئم إلسبرإنية ومنع كل محاولت إخترإق إلمعلومات وإلبيانات إلمتعلقة  -

 ؛بالصفقات إلعمومية

لك لكترونية كتوفير إل جهزةل  ل ليات إلمساعدة ي  إس تخدإم إلبوإبة إتوفير إ - ترونية إلمتطورة وإلزيادة إل 

 ؛ترونيكإل لي  سرعة تدفق الانترنت لنجاح إلتعاقد 

جرإ إت إلتي نص عليها قانون  - إلخاص  76-61إلتعجيل بصدور إلنصوص إلتنظيمية إلتي توضح إل 

 ؛بالصفقات إلعمومية

 ؛شموليةو لتُصبح أ كثر فعالية إلبوإبة إل لكترونية  تطويرإس تمرإرية  -

 إلعمومية. مجال إلصفقاتإلنزإهة ي  و أ همية إلشفافية  يجب نر: إلتوعية حول -

 إلمس تقبلية إل فاق

 :يفتح هذإ إلتطور إلقانوني إلمجال أ مام مزيد من إل صلحات ي  إلمس تقبل، مثل

 ؛إلعموميةتعزيز إلتعاون إلدولي ي  مجال إلصفقات  -

 ؛تطوير أ ليات لتقييم أ ثر إلصفقات إلعمومية على إلتنمية إلمس تدإمة -

جرإ إت منح إلصفقات إلعمومية - دماج معايير الاس تدإمة إلبيئية ي  إ   .إ 

ن إلتطورإت إل خيرة ي  مجال إلصفقات إلعمومية ي  إلجزإئر تمثل خطوة هامة نح ا، إ  تحديث  وختام 

إل دإرة إلعامة وتعزيز إلشفافية وإلنزإهة. ومع ذلك، يبقى إلنجاح إلحقيقي لهذه إل صلحات مرهونا  

نهج تشاركي يضمن  إلتكيف مع إلتحديات إلمس تقبلية وتبنيبالتطبيق إلفعال وإلمتابعة إلمس تمرة، مع ضورة 

 .إلصفقات إلعمومية مشاركة جميع إل طرإف إلمعنية ي  عملية إلتطوير إلمس تمر لمنظومة

 إلبيبليوغرإفية إلمرإجعقائمة 

 إلنصوص إلقانونية

صدإر إلتعديل إلدس تور 6262ديسمبر 12إلمؤرخ ي   226-62إلمرسوم إلرئاسي رقم  -  ،إلمتعلق با 

 .6262ديسمبر  12إلمؤرخة ي   ،26 ، إلعددإلجريدة إلرسمية
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إلقوإعد إلعامة إلمتعلقة بالصفقات إلذي يحدد  6261إوت  25إلمؤرخ ي   76-61إلقانون رقم  -

 .6261إوت  22إلمؤرخة ي   ،57، إلعدد إلجريدة إلرسمية إلعمومية،

إلعمومية  إلمتضمن تنظيم إلصفقات 6275سبتمبر  72إلمؤرخ ي   629-75إلمرسوم إلرئاسي  -

 .6275سبتمبر  62إلمؤرخة ي  ، 52 إلعدد  ،إلجريدة إلرسمية ،وتفويضات إلمرفق إلعام

  إلمقالت

 إلمأ مولو رقمنة إلصفقات إلعمومية ي  إلتر:يع إلجزإئري بين إلوإقع . فاطمة زعزوعه جلول،محمد بن  -

لجزإئر، إ جامعة عين تموششت،. مجلة إلبحوث إلقانونية والاقتصادية  ،76-61على وو  إلقانون إلجديد 

 .6262، 27إلعدد  ،29إلمجلد رقم 

إلمتوسطية للقانون  لةإلمجأ همية إلتعاقد عبر إلبوإبة إل لكترونية للصفقات إلعمومية،  .بن عودة صليحة -

 6272بكر بلقايد تلمسان، و جامعة أ ب .والاقتصاد

يحدد إلقوإعد إلذي  6261إوت  25إلمؤرخ ي   76-61 قرإ ة أ كاديمية ي  إلقانون رقم .رإيس أ مينة -

جامعة إم  كلية إلحقوق وإلعلوم إلس ياس ية،. إلقانونية والاجتماعيةمجلة إلعلوم  إلعامة لصفقات إلعمومية،

 .6262مارس، 27إلعدد ،27إلمجلد رقم  إلجزإئر، إلبوإقي،

 كترونيةلل  إنزع إلصفة إلمادية للصفقات إلعمومية على وو  تفعيل إلبوإبة  .بوعلقة نورة عمر قاضي، -

عمال وإلدرإسات الاقتصادي. إلعربيدرإسة مقارنة مع دول إلمغرب :  للصفقات إلعمومية دإرة إل   ،ةمجلة إ 

  .6266، 27رقم إلعدد  ،22إلمجلد رقم  إلجزإئر، لمدية،با جامعة يحي بن فارس

ور تكليف إلبرلمان بالتر:يع ي  مجال إلصفقات إلعمومية من تطبيقات دس ت. فاطمة إلزهرإ  شرنان -

إلمجلد رقم  إلجزإئر، زة،اتيبب إلمركز إلجامعي مرسلي عبد الله . إلقانونية والاقتصادية مجلة إلبحوث. 6262

 .6262، 27 إلعدد ،29

رهانات رقمنة الادإرة إلعمومية للحماية إلمنافسة ي  مجال إلصفقات . وليد كحول مرإحي، ةفايز  -

 . 6266، 7 ،إلعدد9إلمجلد ،مجلة إلبحوث ي  إلعقود وقانون الاعمال. إلعمومية

، والاقتصاديةة مجلة إلبحوث إلقانوني .وإلتحديات إلمتطلبات:  رقمنة إلصفقات إلعمومية .قمار خديجة -

 .6261جامعة إلجزإئر، 
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